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 المسؤولية إخلاء

ضمن إطار  كتابتها على عملوا الذين أراء الخيراء تعكس وهي, رسمي تحرير ودون به قدمت الذي الشكل في الوثيقة هذه طبعت

 – آسيا لغرب والاجتماعية الاقتصادية اللجنة رأي عن الأشكال من شكل بأي تعبر ولا "الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا"برنامج 

 .الاسكوا
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 الرؤية -1

 

 

مبنية على توازن دقيق وفعال بين  عملية إعادة تأهيل الإدارات العامة

 أن الإدارية الوطنيةهيكلية لل تسمحوالمالية دارية الإمركزية والاللامركزية 

جميع المواطنين كون شاملة، وتشاركية، وشفافة، تركز على المساواة بين ت

 .، وعلى تحقيق النتائج، وخاضعة للمساءلةوالمواطنات
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 الخلفية -2

والمالية هي عناصر  الإدارية لتحقيق اللامركزية التدابير المناسبةإن إعادة تأهيل الإدارات العامة بالإضافة إلى تطبيق 

وقطاع عام يعمل وفق معايير الخدمة المدنية الفعالة  إن. أساسية لصياغة عقد اجتماعي جديد خلال مرحلة بناء السلام

. الحوكمة الرشيدة يأتيان في صلب الإدارة العامة، وتأتي الخدمة المدنية في نقطة الاتصال بين المواطن والحكومة

الوقت المناسب، ويخضعون للمساءلة  في فعالة خدمات موظفو الخدمة المدنيةيقدم  تزداد ثقة المواطنين بالحكومة عندما

في المقابل، يحقق موظفو الخدمة المدنية هذه التوقعات إذا . قي، ويتجاوبون مع احتياجات النا ويتصرفون بشكل أخلا

لهذا السبب، فإن وجود التدابير اللامركزية المناسبة سيساعد . كانت أقرب إلى الاحتياجات المحلية على أرض الواقع

 . تتوفير السلع والخدماو شرعية الدولة على خلق حلقة فعالة بين بناء

إصلاح إن . الإدارات العامة إصلاح كبير فييجب أن تشكل مرحلة بناء السلام وقتاً لإعادة التأهيل أكثر من كونها فترة 

الطريقة التقليدية والموصوفة عادة للبلدان النامية، هي عملية معقدة ومحفوفة بالمجازفة، ينُصح  في الإدارة العامة

: تهدف التدخلات في الإدارة العامة لصالح تمكينها للاستجابة للاحتياجات الطارئةيجب أن . بتركها لمرحلة بناء الدولة

تبين التجارب السابقة أن السياسات التي . وكذلك تقديم الخدمات العامة الحكومة،قرارات أنظمة وو قوانين إدارة وتنفيذ

 تكون فيهفي حين  .الصراع سيناريوهات ما بعد في مهمة جداتشجع الاندماج الاجتماعي، كالرعاية الصحية والتعليم، 

في الوقت نفسه، يجب أن تكون مرحلة بناء السلام وبشكل واضح، هي . فعالية التقليدية أقل سياسات الاقتصاد الكلي

والإدارية لتتمكن الخدمة المدنية الاحترافية،  الفترة التي سيتم فها بتر الروابط غير السليمة بين السلطة السياسية

 .الجديرة، والشفافة، والخاضعة للمساءلة، أن تزدهرو

وبالتالي، فإن مرحلة بناء السلام . مع ذلك، على التدخلات في مرحلة بناء السلام ألا تقوّض الأهداف بعيدة المدى أيضاً 

الخدمة  منفي كل  العامة موظفين في الإدارةو بتخفيض كبير في عدد الزيادة كبيرة أليست هي الوقت المناسب للقيام ب

الدور القيادي،  تأخذ لكي المرحلة المبكرة سيكون هناك مطالب ثقيلة على الدولة في. مؤسسات القطاع العام أو المدنية

يخلق فرص عمل هو هدف ملحّ بعد انتهاء السلع والخدمات و من الإنتاج المحلي مثلا توفير الطلب الكليّ الذي يحفز

يجب موازنة المتطلبات قصيرة المدى في إنعاش الحياة الاقتصادية مع الأهداف طويلة الأمد  مع ذلك،. الصراع

. الموازنة العامة للدولة على غير محددة واجبات تفرضبالاستدامة، ويجب تجنب التزامات جديدة وكبيرة في التوظيف 

. ة السياسية لأن تكون مرتفعة ومبالغ بهامن المرجح أن تميل توقعات المواطنين حول العوائد الاقتصادية من التسوي

 السنوات العشر فترة في وواقعية مجدية رؤية اقتصادية من خلال تبني هذه التوقعات تدير يجب على الحكومة أن

 .التالية

مرحلة  أثناء إجراء ضروري هو الإصلاح الضريبيإن  .فعالة وشفافة العامة والنفقات الإيرادات أنظمة يجب أن تصبح

المواطنين  بين المساءلة المتبادلة يبني علاقة: وثانياً  إيراداتها، برفع أنه يسمح للحكومة: بناء السلام، لسببين، أولاً 

الدولية، فإن  المنظمات وحسب وصف. اتسم النظام الضريبي السوري بالتعقيد، وبالتهرب على نطاق واسع. والحكومة

من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في سوريا، خلال ٪ 10أقل من ائبها هي الدول التي يبلغ عائدات ضر الهشة الدول

سابقاً، لم يكن هناك أي مشكلة في إدارة الديون . أو أقل٪ 13 العقد الذي سبق النزاع، كانت العائدات الضريبية حوالي

وهذا من أحد . ٪5قل من أ كان إجمالي الإنفاق الحكومي من الفوائد على الديون تسديد قبل النزاع، بالنظر إلى أن

إدارة الاقتصاد الكلي، ويجب أن تكون الحكومة الإنتقالية حذرة  من حيث الصراع بشكل كبير بعد العوامل التي ستتغير

 .على نحو فعال بالوقت الذي تسعى فيه للتمويل اللازم الدين العام عبءل بإدارتها
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. وتحويل الموارد، وآليات المساءلة، واضحة ومُنصفة من ناحية الإنفاق، يجب أن تكون معايير تخصيص الأموال،

عندما يكون نظام مخصصات . واضحة مختلف مستويات الحكومةالحقوق على أيضا، الصلاحيات و، يجب أن تكون

 .للمواطنين للمشاركة ومساءلة الحكومة أساسية وسيلة الميزانية شفافاً يصبح

المحافظات، والمدن، والبلدات،  بحكم القانون، بما في ذلك إداريةتقسيمات  هناك سوريةال راضيالأ داخل حدود

 الإدارة مجالس التي تشملإلى جانب ذلك، خلق الصراع هياكل إدارية فعلية و. البلديات، والدوائر، والدوائر الفرعيةو

لقائمة على صلة القرابة، المؤسسات التقليدية، كالشبكات ا مع المحلية، والمؤسسات القائمة على الشريعة، جنباً إلى جنب

والهياكل  الفعلية مع القوى إن التحدي الذي يواجه مرحلة بناء السلام هو كيفية التعاطي. الدين، العرق وكذلك القبلية

في المستقبل من خلال إعادة تثبيت سلطة الهيكليات القائمة بحكم  بناء الدولة مشروع تعزيز نفسه الإدارية وفي الوقت

 .القانون

للحكم مع  الفعلية الهياكل اللامركزية دمج كنقطة انطلاق، ينبغي للسياسات ،2311لعام  130رقم  المرسوم دامباستخ

ذلك عن  ويجب أن يتم. وشاملة فعالةاستقلالها النسبي وهذا يجعلها أيضا أولوياتها و تحترم الحكومة المركزية بطريقة

وبهذه الطريقة تتحول اللامركزية . الماليالاستقلال الإداري و على لحكومة المركزية مع حفاظهابا ربطهم طريق

 .القائمة فعلياً بسبب الصراع إلى أداة لبناء الدولة بدلاً من أن تكر  التشرذم الحاصل

النسيج الاجتماعي،  دراسةعلى  سياسات اللامركزية ويجب أن تنطوي  

على  يجب أن تعمل. والموارد، وولاية المحافظات والهيكلية، والحجم،

المناطق ذات معدلات  وتستهدف بين المناطق، الأفقية المساواة ضمان

تعزز و تستنسخ اللامركزية الترتيبات والآليات إذا كانت. فقر الأعلىال

بالتمثيل الأنماط الاجتماعية في الإقصاء وعدم المساواة، ولا تسمح 

 فعلى الأرجح ستفشلالفئات المهمشة، المتضررين وتمكين السكان و

مرحلة بناء السلام، ويصبح  في لبناء السلام كأدوات الترتيبات الإدارية

 نحو نتكا الا هناك احتمال لاستمرار العنف المنظّم وبالتالي تعود فرص

 .الصراع

تتمثل . المحسوبية والفسادللحد من الإدارة العامة و المساءلة فيضمان سياسات ليجب وضع  مرحلة بناء السلام خلال

بينما تمكّن . الأجهزة الحكومية فيالتدقيق و من خلال تأسيس نظم التفويض (من القمة إلى القاعدة)المساءلة التنازلية 

بطرق مختلفة، بما في  للمساءلة المجتمع المدني من عقد مقدمي الخدمات( من القاعدة إلى القمة)المساءلة التصاعدية 

 .والسلع مقدمي الخدمات في مجالس إدارة مشاركة المواطنين ذلك

والخبرة  التصاعدية، وإلى أي مدى يكون لدى المواطنين العاديين الوقت للمساءلة حدود أيضا هناكلكن في الواقع 

لجنة  يجب أن يتم إنشاء. خبراء من خارج إطار الدولةمن قبل  هناك أيضا حاجة للمساءلة. الأجهزة الحكوميةمراقبة ل

وفي الوضع المثالي، . بشكل مستقل بناؤهاو الإصلاح وبفترة ثلاث سنوات، يتم إنشاؤها وتمويلها إطارتنفيذ ل وطنية

حقوق الإنسان، لجنة الإصلاح  لمراقبة حقوقال لجنة: أجهزة المراقبة ثلاثة أنواع من على اللجنة الوطنيةتحتوي 

 الضغط من أجلالفساد و لمتابعة تنفيذ التسوية السياسية والعملية الشاملة لإصلاح الإدارة السياسية، لجنة التدقيق لمراقبة

المُحاور هي  ستكون اللجنة الوطنية. الاقتصادية للدولة وبشكل خاص في نظام المشتريات العامة دارةالإ في المساءلة

 .والمجتمع الدولي، والجهات المانحة، المدني، والمجتمع مع وسائل الإعلام الرئيسي

 أجهزة الدولة، ومختلف الحكومةأي  ،مرحلة بناء السلام في الإداري إصلاح الحكمالسوريون  أن يقود ومن الطبيعي

 القطاعتمكين تأهيل وأن يتم  بناء السلام مرحلة ومن الضروري في. والمواطنون العاديون المدني ومنظمات المجتمع

الإنتاج  المجاورة، وتعطل رؤو  الأموال إلى البلدان الحرب، وهروبدمار الذي خلفته نظراً لل. الخاص السوري

 يمكن لسياسات المشتريات. لب يعاني القطاع الخاص من وهن شديد، حاله كحال سائر المجتمعوالتجارة، فعلى الأغ

الشراكات بين القطاعين العام العامة أن تكون نقطة تدعيم، حيث يجب تشجيع ما هو مناسب من الموردين المحليين، و

قواعد شراء غاية في التعقيد ات، في الدول ما بعد الأزم معظم الجهات المانحة عادة، تتطلب. أمكن حيث والخاص

 مرحلة بناء السلام خلال

ضمان سياسات ليجب وضع 

الإدارة العامة  المساءلة في

 .المحسوبية والفسادللحد من و
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رؤو   في متناول وجعلها هذه الإجراءات لتبسيط يجب بذل الجهود. الموردون المحليون يسُتبعد لدرجة أنه غالبا ما

 .الأموال السورية

المحلية هي  الجهات الفاعلةأن  تعني الملكية. ضرورية الإصلاح الإداريالمحلية لعملية الملكية الوطنية ووبالتالي فإن 

مع . طرق التنفيذوتصميم البرامج، و والسياسات، والاستراتيجيات، المسؤولة عن اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالأهداف،

المنظمات غير المتعددة الجنسيات، و مؤسسات التنمية، ووالدولية الإقليمية لحكوماتذلك، ونظراً لحجم الصراع، فإن ل

التسليم، والتنفيذ و التحليل والمعلومات،السياسة، وفي و الاستشارات الفنية في يةرئيس الدولية، أدواراً الحكومية 

الحكومة المركزية لضمان تحقيق  أن تنسق مع الدولية للجهات المانحة وسيكون من المهم. بالإضافة إلى التمويل

 استيراد مقابل المحلية سيكون هناك قرارات هامة يجب أن تؤخذ، حول تطوير القدرات. التكامل أكثر من الأهداف

الإدارة العامة،  في بناء القدرات هناك حاجة إلى التقنية، وسيتم ذلك لكل حالة على حدى، مع ذلك وبينما الخبرات

في . فعالية من حيث التكلفة أكثر القدراتاستيراد يكون  قدعلى المدى القصير، و جداً  المحددة فبالنسبة لبعض المهام

في مرحلة بناء السلام، كذلك أيضا من المهم أن السورية  من قبل الدولة شفافية النفقات على مطالب هناك حين سيكون

 .تتحلى الجهات المانحة الدولية بالشفافية بخصوص من وماذا تموّل

التي  التنمية الاقتصادية والاجتماعية متكاملة، جنباً إلى جنب مع عملية الإداري إصلاح الحكم ويفترض أن تكون عملية

وهذا مضمون من خلال مركبات تمكين الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا، . من خلال نهج قائم على النظم تم تطويرها

وتشمل هذه المبادئ . الحكم الرشيد لمعاييروفقاً الآليات التي من خلالها يجب أن تتحول بدائل السياسات إلى واقع 

المبادئ التسعة التي تدير إصلاح القطاع العام، إطار عمل المعلومات  التوجيهية للحكم الرشيد في القطاع العام التي تقدم

المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى  بين والتنسيق إعلام الجمهور العامة الوطنية الذي يطور إطار البيانات الحكومية في

 .مبادئ توجيهية لبناء طريقة فعالة للمشتريات العامة
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 :السياسات -3

 الإدارة العامة – 3-1

الاقتصادية، والاحتياجات الملحّة من السلع، والخدمات، وكذلك التحديات الاجتماعية و تحديد وترتيب أولويات - أ

 .احتياجات البنية التحتية على جميع المستويات

 .على جميع المستويات بهدف تلبيتهامؤسسات القطاع العام و قدرة مؤسسات الدولة تقييم - ب

، الفعلية الموجودة في جميع أنحاء البلاد ر الحكومية المحليةيوالهيئات غالإدارية  الوحدات قدرةتحديد وتقييم  - ت

 .والجهات المانحة، الإدارة المحلية ووحدات دولة،ال بين تطوير العلاقات

 .الاستراتيجيات الإنمائية الحاليةالتخطيط و وتنقيح مراجعة، مالية الدولة مراجعة - ث

 . وزارة، ووكالة، ومؤسسة: على اختلاف أنواعها القطاع العام هيئاتل الإدارية مراجعة الترتيبات - ج

 الحكومة المركزيةتلك الهيئات والمسؤوليات بين وضع خطة تتبنى روابط واضحة ومحددة بشكل جيد، الأدوار و - ح

 .بشكل مناسب الداخلية هياكل الإدارة إصلاح بالإضافة إلى

أكثر كفاءة وفعالية، وأقل إسرافا، و أقل بيروقراطية جعلها والخدمات الحكومية بهدف المعاملات الإدارية إصلاح - خ

 .شفافيةو

 على جميع المستويات ووضع آليات وبناء القدرات لموظفي الخدمة المدنية لتنمية الموارد البشرية تطوير آليات - د

 ..أجور مناسبة مع ضمان تأمين الأداء الوظيفي ومراقبة ملائمة للمساءلة

 (.من القمة إلى القاعدة)تدقيق ومحاسبة في الهيئات الحكومة لضمان المحاسبة التنازلية  تأسيس آليات ترخيص، - ذ

 .تطوير آليات لإدراج المجتمع المدني واتباع مقاربة تشاركية لتقديم الخدمات وتسليم المواد - ر

المدني المجتمع بين القطاعين العام و، ووالخاص الشراكة على مستوى الشراكة بين القطاعين العام مجالات تقييم - ز

القطاع كاهل العبء عن تقليل مختلف القطاعات و إشراك وذلك لتعزيزتقديم الخدمات وتسليم المواد، في مجال 

 .العام

 .المساءلةوالكفاءة ووضعها تحت  الشفافيةتحقيق  بهدف دارة المالية العامةالإ مراجعة وإصلاح -  

 للحد من الاعتمادالرسوم الجمركية وذلك يها الضرائب والإيرادات الحكومية، بما فتعزيز تعبئة وضع سياسات ل - ش

 . على المساعدات

 سياسات الوصول إلى اللامركزية 3-2

،  مدينة، ومحافظة: مراجعة وتقييم الهياكل الإدارية القانونية على جميع المستويات في ضوء تأثيرات الصراع - أ

 .، منطقة ومنطقة فرعيةبلدية، وبلدة، وقريةو

 .تقديم الخدمات وتسليم الموادالمسؤولة عن  الناشئةكل فيها الهيا بماالوحدات الإدارية القائمة،  مراجعة وتقييم - ب

كنقطة انطلاق لسياسات اللامركزية والإدارة المحلية،  2311لسنة  130 القانون رقم / الرئاسي المرسوم تقييم - ت

 .لامركزية مناسبةوإدارية  وتعديل القانون كما يجب لضمان سياسات مالية

الفئات ، والمساواة بين الجنسين الوطني والمحليّ بما في ذلك على الصعيدين الشموليةإنشاء آليات تضمن  - ث

 .المهمشة

 .التمويل الأفقية في توزيع مخصصات المحافظات والتأكد من تحقيق المساواة بين التاريخي التفاوت دراسة - ج
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 والحركات الاجتماعية المدني والمجتمع المواطنإدراج  3-3

 .العاملة في البلادمنظمات المجتمع المدني و الاجتماعية والسياسيةالأساسية،  الجهات الفاعلةتحديد وتعيين  - أ

لإدارة ل في المهام الرئيسية المشاركة لتكون قادرة على قدراتها وتطويرإنشاء روابط مع منظمات المجتمع المدني  - ب

 .عليهاتوفير المراقبة و، فيما يتعلق بها، والتشاور العامة

تقييم و تقصي الحقائق القدرة على على المستوى المحلي بما في ذلك تطوير المشاركة الشعبية إجراءات دعم - ت

 . الاحتياجات

وجود الدولة )دعم حصول الشعب على معلومات حول القضايا الرئيسية بالإدارة العامة والتأسيس لحضور إداري  - ث

 .توياتعلى جميع المس( بشكل واضح

 الإصلاح برنامج لتنفيذ اللجنة الوطنية 3-4

تأسيس لجنة وطنية لتنفيذ برنامج الإصلاح لتكون بمثابة مظلة ومنظمة مراقبة أثناء مرحلة بناء السلام ويقضي  - أ

وسائل  تقارير دورية إلى مرحلة بناء السلام وتقديم للإشراف على مستقل، وبتمويلأعضاؤها فترة ثلاث سنوات، 

 .والمجتمع الدولي، والجهات المانحة، المدني، والمجتمع الإعلام

 اللجنة الوطنية للإصلاح -2. لجنة وطنية لحقوق الإنسان -1: فرعية ثلاث لجان الوطنية يجب أن تتضمن اللجنة - ب

 قطاعين القضائيال إصلاح الإصلاح السياسي أثناء مرحلة بناء السلام وخصوصا السياسي للإشراف على تنفيذ

. في العملية الانتقالية مثل النقاشات الدستورية والانتخابات الوطنيةالعالقة  بالنقاط وكذلك تقديم توصيات والأمني

 مراقبة وكذلك الاقتصادية للدولة دارةالإ فيضمان المساءلة لمراقبة و( التدقيق)اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد  -0

 .التمويل الدولي
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 الزمنيالإطار  -4
 

 منانطلاقاً  الإطار الزمني

 السياسية تاريخ التسوية
 ملخص الإجراءات النتائج المتوقعة

الإجراءات 

 الإصلاحية

فوراً ولحين انتهاء مرحلة بناء 

 السلام

تسهيل الإيصال العاجل للبضائع 

والخدمات واحتياجات البنية التحتية، 

الجهات  التنسيق معاستهداف التدخلات، 

 .المنفِّذة الخارجيةالمنظمات المانحة و

 تحديد وترتيب أولويات

مؤسسات تقييم التحديات و

تقييم و تحديد ، وكذلكالدولة

 الإدارية غير الوحدات

تقييم احتياجات 

ومراجعة 

الحكومية  القدرات

 وغير الحكومية

 سنوات 3-2

للإدارة العامة، وتطبيق  إصلاح تدريجي

 تأهيلإعادة  معايير الحكم الرشيد بهدف

 الدولة بناء مرحلة باتجاه مؤسسات الدولة

تبين بوضوح  وضع خطة

روابط والأدوار تحديد ال

هذه الهيئات  والمسؤوليات بين

بالإضافة الحكومة المركزية و

 هيكلياتها الإدارية إلى إصلاح

 بشكل مناسب  الداخلية

 مراجعة الترتيبات

لقطاع ل حوكميةال

 العام

 سنوات 3-2

توفير البضائع والخدمات توفيرا أكثر 

ملكية وب كفاءة وشمولاً وبتشاركية أكبر

مرحلة بناء  خلال الانتعاشلعملية  محلية

 السلام

مراجعة وتقييم هياكل الحوكمة 

 التدابير المناسبةالحالية، وبناء 

 اللامركزي التوازنلتحقيق 

 والمالي الإداري

سياسات 

 اللامركزية

بناء  فوراً ولحين انتهاء مرحلة

 السلام

عملية الإصلاح ل الشرعية خلق المزيد من

 العاممزيد من التدقيق من خلال السماح لل

 ثلاث هيئات تتألف من

 الحقوق،: ةيمؤسسات رقاب

 تدقيقالصلاح، والإو

تنفيذ ل لجنة وطنية

 الإصلاح إطار

 سنوات 3-2
إستعادة ثقة المواطن بالإدارة العامة، 

المدني بالمراقبة  دور المجتمع تسهيل

 . وبتحديد معايير مرحلة الانتعاش

المدني  تنمية المجتمع تسهيل

الإدارة العامة  فيالمواطنة و

، التربية المدنية من خلال

 والتوعيةوبناء القدرات 

 المواطن إدراج

والمجتمع المدني 

الحركات و

 الاجتماعية

 

 

 

 

 

  



الادارية واللامركزيةالحوكمة    

 

   -   NAFS – "الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا"برنامج  10

 

 

 الجهات الفاعلة -5

 

 .التي تمتلكها الدولة، واللجان وكالات، والشركات، والالمؤسسات، والمديرياتو  الوزارات،: الإدارة العامة هيئات - أ

 (.الشكاوى العامة ولجان هيئات المراجعة المدنية،)النظامية  المجتمع المدني منظمات - ب

 .القطاع الخاص السوري - ت

منظمات المهنية، و المنظمات، والحكومية غير المنظمات، ووسائل الاعلام :المجتمع المدني غير النظامية هيئات - ث

 .المناصرة، والفئات المعنية من الشعب منظماتتحليل السياسات، والمنظمات الدينية، والبحوث و

 .والدولية الإقليمية الحكومات - ج

 .الدولية للتنمية المؤسسات - ح

 .الإقليمي والدولي القطاع الخاص - خ

 .الدولية غير الحكومية المنظمات - د
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 مركبات التمكين -6

 المبادئ التوجيهية للحكم الرشيد في القطاع العام 6-1

 :مجالات العمل - أ

 : مجالات العمل التالية من خلال الحوكمة الرشيدة تركز وبشكل فعال على تحقيقأن  القطاع العام يمكن لهيئات

 التنفيذي، والهيكل التنظيمي، ولها يشمل التخطيط والهيكليات، كالتخطيط الاستراتيجي والتخطيط : الاستراتيجية

 .أدوار ومسؤوليات محددة ومناسبة

 لقرارات ل التنفيذية الرقابةالسلوكيات، والقيادة و تنعكس في هيكلياتلها علاقة بالقيادة والنزاهة، : الثقافة

 .الخدمةالاستراتيجية، وتجسيد المبادئ القيادية، والسلوك والقيم، ومشاركة الموظفين والتزامهم بتقديم 

 العلاقات الداخلية والخارجية، السعي لنيل سمعة و الاتصالاتعلاقتها بالتواصل والسمعة، تنعكس في : العلاقات

 .متميزة، العمل بشكل فعال عبر الحدود التنظيمية

 وى على المست سواءيرتبط بالفعالية والكفاءة، من خلال مراقبة الأداء ومن خلال أنظمة وعملية التقييم، : الأداء

 . والتنظيمي، وكذلك إعداد تقارير حول الأداءأ الفردي

 تفويض الصلاحيات، التدقيق، و من خلالوهذا يشمل الالتزام بالدستور وغيره، : الالتزام بالقوانين والمحاسبة

، وتكافؤ الأخلاقيات وكذلكالموارد البشرية، والمخاطر و لإدارة الشؤون المالية وخطط عملياتووجود سياسات، 

 .والسلامة المهنية، والالتزام بحفظ السجلّات الصحةالفرص، 

 

 لقطاع العامل لحوكمة الرشيدةل مبادئ تسعة - ب

 اقتراح سيساعد الاهتمام بها في عملية. العامقطاع لل الحوكمة الرشيدة دليل في واردةيوجد تسعة مبادء حوكمية 

 رفيع من الأداءتحقيق مستوى تزامات المتعلقة بالمحاسبة والأنظمة والهيكليات، وبالتالي على الوفاء بالال تغييرات في

يمكن تطوير كل من هذه المبادئ إلى سياسات حقيقة، وتشريعات، وعمليات ضرورية بهدفه ترجمته إلى . التنظيمي

 . واقع

 العلاقة بين الحكومة والقطاع العام: 1المبدأ  -

 علاقة الجسم الإداري مع الحكومة واضحة

من المهم جداً . سياسي ديمقراطي نظام لأيبالنسبة  وأساسي للقطاع العامبالنسبة  فريد من نوعههو  :1المبدأ 

البيروقراطية وذلك لتجنب أي تأثير غير ضروري الحكومة المنتخبة و بين واضحة وشفافة علاقاتوجود  ضمان

 .والاستراتيجيات الحكوميةسياسات والفعال لل التنفيذ السريعلضمان وفي إدارة العمل الحكومي، 

 

 الإدارة والإشراف: 2المبدأ -

 .للمساءلة ولديها مسؤوليات محددة بشكل واضح والإشرافالجسم الإداري  تخضع إدارة

ستراتيجية وبرنامج العمل المجدي، بالإضافة إلى الرقابة الا خطط، والمحددةال تشكّل مسؤوليات ومساءلة الإدارة

كيفية وجوب ترجمة هذه المفاهيم إلى  2يحدّد المبدأ . من المنظمات نوع أي في للحوكمةحجر أسا   المستقلة،

 .للقطاع العام واقع عملي في بيئة فريدة من نوعها

 

 



الادارية واللامركزيةالحوكمة    

 

   -   NAFS – "الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا"برنامج  12

 

 الهيكل التنظيمي -0المبدأ  -

 .عملياته الجسم الإداريتخدم بنية 

تعتمد نوعية الحوكمة في المؤسسة بشكل كبير فيما إذا كان هيكلها التنظيمي مناسباً لمهمة المنظمة، إذ يجب أن 

نفسه بالمرونة بما يكفي  في الوقتتعكس الأهداف العملية الرئيسية للمنظمة، والقيام بذلك بطريقة متماسكة، وتتسم 

 .مهمة المنظمةاستراتيجية أو التي تطرأ على  للاستجابة للتغيرات

 

 العملياّت – 0المبدأ  -

 لتحقيق أهدافه عملياته الجسم الإداري يخطط

المنظمة وضمان إدارة استخدام الموارد بفعالية وبكفاءة ضمن  مساءلةال لضمان أداة رئيسية العملياتي هو التخطيط

 .الالتزام بالقوانينلزيادة  تنفيذية رئيسيةأداة عديدة من الحوكمة كما أنه  ويخص جوانب. عالية

 

 الأخلاقيات والنزاهة – 5المبدأ  -

 .وعملياته الجسم الإداريالأخلاق والنزاهة هي جزء لا يتجزأ من قيم 

أخلاق ونزاهة قويتين هي جزء من إطار عمل الحوكمة وهو أساسي لأداء  مع مكان العمل إن الحفاظ على ثقافة

أن يعمل موظفو القطاع العام بنزاهة وأن يحافظوا على سوية عالية من السلوك الأخلاقي وذلك  يجب. تنظيمي جيد

 .للإبقاء على عمليات صنع قرار سليمة ولضمان ثقة المجتمع وزرع الثقة في القطاع العام

 

 الأشخاص – 6المبدأ  -

 .والتنظيميةالفردية  الإنجازات إدارته للأشخاص في في الجسم الإداري تساهم قيادة

الموظفين و القوى العاملة فعال لإدارةلديها نظام  عملياتها، من المهم أن يكون كي تضمن المنظمة فعالية وكفاءة

وكذلك استراتيجيات شاملة لتحفيز الأشخاص  لموظفينمتساوية لوشفافة و معاملة عادلة ويشمل هذابشكل فردي، 

 .وقيادتهم وتشجيع التطور على الصعيد الشخصي

 

 التمويل -0المبدأ  -

 .على نزاهته المالية وعلى المساءلة الجسم الإدارييحافظ 

 البرامج والخدمات، وكذلك المساءلة والفعالية الكفاءة في لضمان أمر بالغ الأهميةهي  إن الإدارة المالية السليمة

 .وهو عنصر أساسي لاستدامة الحوكمة الرشيدة وتحسينها. إدارة الموارد العامة في

 

 الاتصالات -8المبدأ  -

 . مع جميع الأطراف بطريقة سهلة المنال، تتسم بالانفتاح وسرعة الاستجابة الجسم الإدارييتواصل 

التواصل الجيد . إن التواصل المنفتح والدقيق وسريع الاستجابة هو أمر أساسي لضمان المساءلة ضمن المنظمة

 .الحكومة في المواطنينثقة  لتعزيز أيضاً، من العوامل الأساسية هو،

 

 إدارة المخاطر -0المبدأ  -

 مخاطره ويديرها الجسم الإدارييحدد 

وضع كذلك إن تحديد المخاطر الخاصة بها التي يمكن أن تتعرض لها و. خاص بها" بيان مخاطر"لكل منظمة 

تحقيق بفعالية وكفاءة ل ومعالجتها هو أمر مهم لضمان استطاعة المنظمة للعمل الوقاية من المخاطر وتنفيذ خطط

 .أهدافها
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 للمعلومات العامة السوري الإطار الوطني 6-2

مبادرة  -ت. البيانات إطار إدارة -ب. مبادرة البيانات الحكومية المفتوحة -أ: ثلاثة عناصر الإطار الوطني للمعلومات العامةيحتوي 

البيانات  العامة وتنسيق البيانات وإعادة استخدام استخدام الإنتاج المفتوحةمبادرة البيانات الحكومية تنظّم . الحصول على المعلومات

الكبيرة،  الأولية، والبياناتتحويل البيانات المبادئ التوجيهية ل البيانات إطار إدارةيقدم . كافة الجهات الحكومية من قبل وتشاركها

والتي يمكن استخدامها ( لإحصاءات وبيانات مصوّرة، ومعلومات الأعمالاالمعلومات، و)ولاحقاً البيانات الآنية إلى منتجَ مثمر ومفيد 

 من الحصول على المعلومات الحق في مبادرة الحصول على المعلوماتوأخيراً، تنظّم . في التوقعات، وتصميم النماذج، والتطوير

ى عاتق الدولة عبئا ثقيلاً يتعلق بالبرهان بحجب نهجاً إيجابياً والذي يضع عل المبادرة تتبّع هذه. المعلومات قوانين وإجراءات حرية

 (.الوطني الشرعية قضايا الدفاعمثل )المعلومات والتقليل من الاستثناءات 

ثقافة الشفافية، وتمكين المواطنين من جعل المؤسسات الحكومية تحت المساءلة،  إلى تعزيزتهدف هذه المبادرات وأطر العمل مجتمعة 

الدولية ذات الصلة، خلال مرحلة بناء  الجمعية التأسيسية، والمجتمع المدني السوري، وكذلك المؤسسات وتسهل إلى حد كبير عمل

 .السلام

 العامة نظام المشتريات 6-3

 لمحة عامة  - أ

على أنها عملية شاملة للحصول على البضائع، والأعمال المدنية والخدمات، والتي تشمل جميع ( المشتريات العامة)تعرّف 

 ن تحديد الاحتياجات إلى اختيار الموارد وطلبها، إعداد العقود وإرسائها، وكل مراحل إدارة العقود وحتى نهايةالوظائف م

 :مرحلة بناء السلام أثناء المشتريات العامة متعلقان بنظام أمرانيظهر هناك . عقد الخدمات أو العمر الإنتاجي للأصول

 .يشكل نظام المشتريات العامة مجالاً جيداً لبناء آليات حوكمة مناسبة ورشيدة -1

 أداة المشتريات العامة يكون نظام أن المناسبة، فمن الأهمية بمكان كمةحوال معايير الاعتبار مع الأخذ فى -2

، المحليينالموردين  تشجيع: مرحلة بناء السلام والتي تضم قضايا أساسية مثل هامة خلال لتحقيق أهداف

 .والتنمية المحليةوعودة اللاجئين، 

 الأهداف - ب

 النزاهة: 1الهدف رقم 

عملية الشراء،  في ثقة المواطنين نزاهتها وعلى نظام المشتريات العامة الحفاظ على من يجب أن يكون الهدف الأساسي

 .، وكذلك القضاء على مظاهرهاوالمحسوبية القضاء على الفساد وهذا يستلزم

 

 (الكفاءة)الفعالية : 2الهدف رقم 

التعاقد بأفضل الشروط . عمال المتعاقد عليها مناسبةوالأ، القيمة مقابل المال تعني أن تكون السلع والخدمات أو الفعالية

فة يعني كذلك أن لا تكون عملية الشراء بحد ذاتها مكل. الممكنة، وضمان أن الجهة المتعاقدة قادرة على الوفاء بشروط العقد

 .بغير داع أو مسرفة أو كثيرة التعقيد

 

 العدالة: 0الهدف رقم 

العادلة للموردين، وهذا أيضا، يقضي على الفساد، وبشكل خاص يجب أن يقضي و المعاملة المتساوية عمليةال ينبغي أن تكفل

 .ويضمن تطبيق الإجراءات القانونيةعلى التمييز غير المبرر، والإجراءات التعسفية، 

 

 المجتمعيةو الحوكمية الأهداف: 0رقم الهدف 

عملية الشراء وبخاصة أثناء مرحلة بناء السلام، ل الأهداف المشروعة هيالصناعية والبيئية و الأهداف الاجتماعية إن تحقيق

 .الكفاءةوالمساواة و النزاهة أهداف أن تحترم أيضاً  ولكن يجب
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 :المدنيوالمجتمع ، الفسادالإعلان، ومكافحة الشفافية، و - ت

 

 الشفافية -1

 :عملية الشراء في الشفافية رئيسية يجب مراعاتها عند الأخذ بعين الاعتبار مبدأ هناك أربع نقاط

 ِاتخاذ القرار وفقا لقواعد، مما يحد من حرية تصرف الكيان أو الشخص المتعاقد. 

 الإعلان عن فرص التعاقد. 

 الإعلان عن القواعد التي تحكم كل إجراء. 

 إمكانية التحقق ما إذا تم اتباع القواعد، وتطبيقها في حال لم يتم ذلك. 

 

 الإعلان -2

 أن تكون علنيةالمعلومات التي يجب و، والعمليات، الحد الأدنى لعدد الوثائق المشتريات العامة إلى في (الدعاية)الإعلان  تشير قواعد

 عملية الشراء في ويمكن الحصول عليها

 

 الشراء العامةالإعلان في عملية 

 المشتريات العامة وسياسات قوانين

 مقدمي العرض المحتملين عن معلومات عامة

 التقييممعايير الاختيار و

 إرساء العقد

 إجراءات تقديم الطلبات توجيهات محددة بشأن

 وثائق المناقصة

 المتوقعة للمناقصات خطط الشراء

 تبرير إرساء العقد

 تعديل العقد

 قات الشراءنف متابعة

 

 مكافحة الفساد -0

 . المرحلة قبل تقديم المناقصة -: المشتريات العامة اهتماما لمراحل الشراء الثلاث في مكافحة الفساد خططمن المهم أن تولي 

 .ما بعد المناقصة –. المناقصة-

يتعلق  عندما والتي تتطلب اهتماما قضايا تدخل في مرحلة ما قبل تقديم المناقصة، 0هناك : قبل تقديم المناقصة -

 :الفسادالنزاهة و الأمر بقضايا

 عملية الشراء ووضع ميزانية التخطيط السليم. كاف تقييم احتياجات. 

 تحديد موضوعي وكافٍ للمتطلبات. 

 اختيار مناسب للإجراءات المتعلقة بالشراء. 

 إطار زمني مناسب ومتناسق بين مقدمي المناقصات. 
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 : المناقصة -

 حصول على المعلومات بشكل متناسق لمقدمي العروض في الدعوة إلى المناقصة 

  يؤدي التواطؤ في المناقصات أو عدم وجود منافسة إلى هدر في المال أو سوء في

 . النوعية

 التقييم والموافقة عملية في تضارب المصالح. 

 ثني الإجراءات المتعلقة بالقرارات بطريقة ت حول السجلات عدم الحصول على

 مقدمي العروض غير الناجحين عن الطعن في قرارات الشراء

 :ما بعد المناقصة -

 غير كافية للمتعاقد مراقبة. 

 (المقاولة الفرعية)الشفافية في التعاقد الفرعي  أو انعدام المساءلة 

 انعدام الرقابة 

 قصور المراقبة في القضايا المالية. 

 

 إشراك المجتمع المدني -0

مجموعة  التركيز علىء انطلاقا من الحرص الدائم، بدلا من عملية الشرا فيالمدني  إشراك النا  والمجتمعيجب التفكير بموضوع 

عملية  في الجمهور أو المدنيلمجتمع ل واسعةال مشاركةتحسين الطرق ل دائما سيكون هناك: التالية وذلك للأسباب الإجراءات ثابتة من

 . ك بشكل دائم حدود لما يستطيع المجتمع المدني مراقبته أو لما لديه من خبرة لذلكالشراء، وفي الحقيقة أيضا، أنه سيكون هنا

 النامية الأخرى الجهود التي تبذلها البلدان يمكن استلهام عملية تنمية أطر المجتمع المدني لإدراجه في المشتريات العامة من مختلف

 .والخبرات الإقليمية

في أموال المشتريات من خلال اللجنة شراك المجتمع المدني والجمهور لإ قانونيةطلب ولاية تتعلق ب خطوةقد يكون من المهم اتخاذ 

 .التدقيق المقترحة / الفساد الوطنية لمكافحة

 منظمات المجتمع المدنيل ولكنه يوفرفي عملية التنفيذ، ( جميع القوانينكما هو الحال مع ) قانونية واضحة ولاية لا يضمن إدراج

 .القانونية للضغط من أجل إدراجها القاعدة
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 التحديات -7
 

  التأثير التدابير المضادة

قليل، )

متوسط، 

 (عالي

 الإحتمالات

قليل، )

متوسط، 

 (عالي

 التحديات

 المؤسسات الدولية مع المباشر التنسيق

لتلبية  والدولية الإقليمية والحكومات

 .للسلع والخدمات التمويل والتنفيذ احتياجات

 القدرة على وعدم مؤسسات الدولة انهيار متوسط عالي

 سكانالعاجلة لل تلبية الاحتياجات الأساسية

هيئات الرقابة الدورية ل المراجعات تطوير

 تحسينآليات  واقتراح فعاليتها تقييمل

 تطوير كاف للإدارة المدنية ولآليات عالي متوسط

 الحكومة الرقابة داخل

الجهات  معأن تنسق  المركزية على الحكومة

 معالأموال المساعدات و لربط المانحة

عودة  بما في ذلكلإدماج، الأهداف الرئيسية ل

 الخدمات والبضائع وتسليم اللاجئين

النوع ) جديدة من الاستبعاد أشكال عالي عالي

نتيجة ( أو العرق أو الدين الاجتماعي

 على الأرض الفعلية بعض القوىسيطرة ل

مشاركة  حوافز مناسبة وكذلك ضمان تأمين

العملية من أجل ضمان  المدني في المجتمع

 .دعم أفضل لها

عادة التأهيل الشاملة لإ التغيير مقاومة متوسط متوسط

 الإداري

 

 


